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خلاصة—هذا البحث يبحث في أقسام المجاز اللغوي, والفرق بينه وبين غيره, وماهية التشبيه البليغ.
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I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة البلاغة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على أقسام المجاز اللغوي, والفرق بينه وبين غيره, وماهية التشبيه البليغ.

II. موضوع المقالة 
ينقسم المجاز اللغوي, باعتبار الإفراد والتركيب إلى قسمين: مجاز مفرد وهو: ما كان اللفظ المتجوز به مفردًا, كقوله تعالى: {يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ} [البقرة: 19], ومجاز مركب وهو: ما كان اللفظ المتجوز به مركبًا, ويدخل في ذلك التشبيه التمثيلي نحو: (ما لي أراك تقدم رجلًا, وتؤخر رجلًا) فالمراد: تردده في الأمر فهو يُقبل عليه مرة, ويتراجع عنه أخرى.

ثم إن المجاز يتنوع, باعتبار المصطلح الذي يقع به التخاطب إلى أربعة أنواع: لغوي, وشرعي, وعرفي خاص, وعرفي عام -كما مر بنا في الحقيقة اللغوية.
كما أنه ينقسم, باعتبار العلاقة إلى: استعارة -إن كانت العلاقة المشابهة- ومجاز مرسل -إن كانت العلاقة غير المشابهة- وهذا هو الفرق بينهما.
كما يكمن الفرق بين المجاز اللغوي والمجاز العقلي في أن الأول إنما يكون في استعمال مفردات اللغة وما يجري مجراها في غير ما هي له, بينا يكون الثاني في الإسناد إلى غير ما هو له, ونبدأ الآن -بمشيئة الله- بما يعنيه مجاز (الاستعارة).

- مجاز الاستعارة:
على ما سبق أن ألمحنا إليه, فإن الاستعارة تعني: استعمال اللفظ في غير ما وُضع لعلاقة المشابهة, مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي، فهي مبنية على التشبيه وقائمة عليه ومتضمنة له.
وخذ مثلًا قول الله تعالى: {فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا} [البقرة: 10]، تجد أن الآية استعارت لفظ (المرض) من العلة الجسمانية للنفاق، والعلاقة هي المشابهة الحاصلة بين المرض والنفاق في أن كلًّا منهما يفسد ما يتصل به، فالمرض يفسد الأجسام والنفاق يفسد القلوب، والقرينة المانعة من إرادة المرض الجسماني هي أن الآية الكريمة مسوقة لذم المنافقين الذين أبطنوا الكفر وأظهروا الإسلام، ولا معنى لأن يكون الذم في وصفهم بالمرض الجسماني، بل المراد هو ذمهم بفساد قلوبهم. والعدول عن الحقيقة إلى المجاز في الآية ينبئ بتمكن النفاق واستحكامه واستقراره في قلوب المنافقين، حتى صار مرضًا مازج دماءهم واستشرى فيها.

ودونك قوله -جل وعلا: {وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ} [الإسراء: 24]، وقابله بالاستعارة في الآية الماضية ترى أن الأمر في نوع الاستعارة يختلف عن سابقه؛ فقد شبه هنا الذل بطائر ثم حذف الأخير ورمز له بما يلازمه وهو الجناح، وأثبتت الآية هذا اللازم للمشبه على سبيل الاستعارة المكنية, حيث كان المحذوف هذه المرة هو المشبه به.

ولمزيد من بيان ما عليه حال الأخير -أعني: الاستعارة بالكناية- أقول:

إن الاستعارة بالكناية هي التي لا يصرح فيها بلفظ المشبه به، بل يطوى ويرمز له بلازم من لوازمه, ويسند هذا اللازم إلى المشبه. ولعله قد وضح سر تسميتها بالمكنية؛ فالمشبه به -كما رأيت- يحذف ويكنى عنه بلازم من لوازمه، وإثبات لازم المشبه به للمشبه هو ما يسمى بالاستعارة التخييلية, وهي قرينة المكنية.
وانظر من غير آية الإسراء إلى بيت أبي ذؤيب, الذي فيه يقول:

وإذا المنية أنشبت أظفارها
ألفيت كل تميمة لا تنفع

فقد شبه المنية بالسبع, ثم طوى المشبه به ورمز له بلازمه وهو الأظفار, وأثبت هذا اللازم للمشبه، فالمنية أو السبع استعارة مكنية, وإثبات الأظفار للمشبه استعارة تخييلية, وهي قرينة المكنية.

وبعد هذه الإلمامة باستعارة الكناية, من المهم أن نتعرف على ما ينسحب عليه مفهوم الاستعارة عامة؛ إذ ثمة إشكال يتمثل هذه المرة فيما حذف منه الأداة والوجه -وهو ما يعرف بـ (التشبيه البليغ)- أو حذفا مع المشبه، فقد لاحظ البلاغيون أن هناك أمثلة يأتي فيها الطرفان ولا يمكن درجها تحت التشبيه كما في قولنا: (فلان بدر يسكن الأرض, وهو شمس لا تغيب), وأخرى حذف منها أحد طرفي التشبيه ولا يمكن إدخالها في باب الاستعارة, كما في قوله تعالى: {صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ} [البقرة: 18] باعتبار أن المشبه المحذوف على نية التقدير, وثالثة ذكر فيها الطرفان ولا يمكن إدخالها في بابي الاستعارة أو التشبيه الصريح كما في نحو قولنا: (لقيت بفلان أسدًا, وقابلت به بحرًا), وهذا دعا البلاغيين لأن يختلفوا في ماهية التشبيه البليغ لعدة آراء:

أ- فقد رأى جمهور البلاغيين أن نحو قولنا: (محمد أسد) و(كان خالد أسدًا) و(علمت عليًّا بحرًا)... إلخ, هو من قبيل التشبيه البليغ, وراحوا يفرقون بينه وبين الاستعارة من عدة وجوه, أهمها: أن المشبه به في التشبيه البليغ محكوم به على المشبه، وهذا لا يتأتى إلا عن طريق التشبيه، إذ يستحيل كون محمد أسدًا على الحقيقة، وهذه الاستحالة قرينة على أن مقصود المتكلم إثبات مشابهة محمد لحقيقة الأسد لا إثبات حقيقة الأسد له, أما في الاستعارة فالمشبه به محكوم عليه بغيره, فقولنا: (كلمت أسدًا) المشبه به محكوم عليه بغيره؛ إذ الكلام وقع على الأسد.
ثم إن التشبيه غرض مقصود لذاته في التشبيه البليغ؛ لإفادة المبالغة, وليس وسيلة لإفادة غيره؛ ولذا استحق اسم التشبيه. كما أن المشبه به في البليغ مذكور في الكلام حتما, والمشبه إما مذكور لفظا أو تقديرًا.

ب- بينا يرى فريق آخر أن التشبيه المحذوف الوجه والأداة, والذي يقع فيه المشبه به خبرًا عن المبتدأ أو في حكم الخبر -على ما مر بنا- هو من قبيل الاستعارة؛ لما فيها من المبالغة ودعوى الاتحاد بين المشبه والمشبه به. ولأن حمل المشبه به والحكم به عليه في نحو: (محمد أسد) يرجع إلى أن لفظ (أسد) ليس مستعملًا في معناه الحقيقي الذي هو الحيوان المفترس, بل هو مستعمل في معنى (الجريء)؛ فحمله على (محمد) إنما هو باعتبار أن محمدًا أحد أفراد (الجريء)، وهذا الحمل صحيح لاتحاد الحقيقتين؛ ومن ثم كان لفظ (أسد) استعارة لا تشبيهًا.

جـ- ويرى شيخ البلاغة الإمام عبد القاهر أن التشبيه فيما نحن بصدد الحديث عنه, هو من التشبيه، ولكنه يعود فيفصل ويبين أن هذا ليس على إطلاقه؛ فما أمكن دخول جميع أدوات التشبيه عليه ويكون مقبولًا ومستساغًا, كأن يكون المشبه به معرفة كما في قولنا مثلًا: (محمد الأسد) كان من التشبيه, وما حسن دخول بعضها دون البعض كما فيما إذا كان المشبه به نكرة نحو: (محمد أسد) حيث يحسن (كأن زيدًا أسد) ولا يحسن (هو كأسد)، كان إلى التشبيه أقرب, وما لا يحسن تقدير أداة التشبيه فيه إلا بتغيير في بنائه, بأن يكون المشبه به نكرة موصوفة بأوصاف لا تلائمه نحو: (فلان بدر يسكن الأرض) و(هو شمس لا تغيب)، كان إلى الاستعارة أقرب, وما استحال تقدير أدوات التشبيه فيه؛ لأن تقديره يؤدي إلى التناقض وإفساد غرض المتكلم, بأن كان المشبه به نكرة موصوفة بصفات لا توجد فيه, ومراعاة التشبيه معه يفسد معنى الكلام ويذهب بالغرض منه؛ كقول المتنبي:

أسد دم الأسد الهِزَبْر خضابُه
موتٌ, فريصُ الموت منه يُرعدُ

حيث لا يقال: (هو كأسد) أو (كأنه أسد دم الأسد الهزبر خضابه)؛ لأن مقتضى التشبيه أن يكون المشبه به أقوى من المشبه, وما قدر هنا يقتضي أن يكون الممدوح أقوى من الأسد, تعين أن يكون من قبيل الاستعارة؛ لأن حمله عليها يدفع هذا التناقض حيث تكون الصفات المذكورة منصبة على الممدوح, لا على الأسد.

والحق: أن المرجح من هذه الآراء هو ما ارتآه الجمهور, وهو أن التشبيه البليغ تشبيه وليس استعارة, حيث صرح فيه بطرفي التشبيه، وما يراه عبد القاهر من ترجيح إطلاق اسم الاستعارة على بعض صوره وتحتيم إطلاقها على بعض، يمكن دفعه بأن الكلام فيها مبني على الخيال, وعلى تصور وجود أشياء خيالية وأجناس جديدة تضاف إلى الأشياء الموجودة والأنماط المألوفة، فالمتنبي يتخيل أسدًا دم الأسود خضابه, وموتًا فرائص الموت منه ترعد, ثم يشبه بهما الممدوح، والذي يمعن كلام عبد القاهر يدرك أنه يحوم حول هذا المعنى.
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